الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
           التنظيم والإدارة 
                ــــ
كتاب دوري رقم " 15 "  لسنة 1992 

بتاريخ 3/9/1977 صدر قرار وزير التأمينات رقم " 214 " لسنة 1977 في شأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية .


وحدد هذا القرار المستندات اللازمة لصرف الحقوق التأمينية وليس من بينها خلو الطرف أو الإعلام الشرعي في حالة تقديم الاستمارة رقم " 119 " الخاصة بطلب صرف مستحقات تأمينية في حالة الوفاة .


وحيث إن هذا القرار قد نص في المادة " 3 " منه على ما يأتي :


على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين الاجتماعي مشتملا على المستندات المبينة بالمادة " 1 " وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة مع مراعاة أحكام المادتين ( 48 ، 50 ) على أن يرفق بالملف المستندات المقدمة من المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم لصرف المستحقات وذلك بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام .


كما نصت المادة " 5 " منه على ما يلي :


إذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم استيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة " 1 " أو لعدم إرسال ملف التأمين الاجتماعي إلى الهيئة المختصة في الموعد المحدد لذلك ، ترجع الهيئة المختصة على صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التي التزمت بصرفها للمؤمن عليه أو المستحقين عنه نظير التأخير في الصرف وفقا لأحكام المادة " 141 " من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975


لذا توجه الهيئة القومية للتأمين والمعاشات نظر السادة المسئولين بوحدات التأمين الاجتماعي بالوزارات والمصالح والهيئات العامة التابعة للهيئة تأمينيا بعدم التأخير في إرسال ملف التأمين الاجتماعي للهيئة بسبب خلو الطرف أو عدم وجود الإعلام الشرعي ضمن مستندات الملف حتى لا يتحمل المتسبب في هذا التأخير بالمبالغ الإضافية المشار إليها في المادة " 5 " من القرار الوزاري سالف الذكر .

تحريرا في 3/12/1992

 رئيس مجلس الإدارة









( ليلى محمد الوزيري )
